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إنَّ تفسير ابن عادل غنيُّ بالقراءات القرآنية متواترها وشاذّها ، إذ تحتلّ هذه القراءات بأنواعها حيّزا عريضا من تفسيره ، وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدلّ على اهتمام المؤلف بعرضها 
و تخريجها ، والإفادة منها . 

وستكون دراستي للقراءات –بحول الله تعالى- في تفسير ابن عادل في المباحث التالية : 

المبحث الأول  : مصادره من كتب القراءات . 

المبحث الثاني   : جوانب إفادة ابن عادل من القراءات في تفسيره . 

المبحث الثالث  : أنواع القراءات في تفسير ابن عادل .

المبحث الرابع   : منهج ابن عادل في ذكر القراءات والاحتجاج لها في تفسيره . 

المبحث الخامس : ملاحظات على منهج ابن عادل في ذكر القراءات في تفسيره.

المبحث الأول : مصادره من كتب القراءات . 

لقد اعتمد ابن عادل على كتاب " الدر المصون " للسمين الحلبي كمرجع رئيس للقراءات في تفسيره " اللباب " ، إذ أن جلّ القراءات الواردة في تفسير ابن عادل مستمدة من " الدر المصون ".

وقد كان ابن عادل يستأنس في مواضع قليلة جدا بأقوال القرطبي و الرازي و البغوي و أبي حيّان (
) ، وذلك إما في بيان القراءة و مَن قرأ بها ، أو في توجيه قراءة ، أو ترجيح قراءة على أخرى.

وقد كان ابن عادل –رحمه الله- موفّقا في اعتماده على السمين الحلبي ، ومَن يقرأ في " الدر المصون " ، يدرك سبب اختيار ابن عادل لهذا الكتاب كمرجع رئيس للقراءات . فقد حوى كتاب السمين على أمّهات كتب القراءات من مثل : " الحجة " لأبي علي الفارسي (ت377هـ) ، 
و " المحتسب " لابن جني (ت392هـ) ، و " اللوامح " ، لأبي الفضل الرازي (ت454هـ) . 

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن كتاب السمين الحلبي قد حوى أقوال ابن عطية في 
" المحرر الوجيز " ، و أقوال الزمخشري في " الكشاف " في موضوع القراءات . 

ثم إن كتاب السمين الحلبي مَن يقرأ فيه ويطالعه ، فإنه يُخيّل له وكأنه يقرأ في تفسير " البحر المحيط " ، ولا غرو في ذلك فالسمين الحلبي تلميذ لأبي حيان ؛ ولذلك أفاد السمين الحلبي من تفسير 
" البحر المحيط " إفادة وارفة الظلال . 

لكن لماذا ذكر ابن عادل في تفسيره عبارة السمين ، ورجع إلى كتابه كثيرا ، والحال أن كتاب السمين مستمد من تفسير البحر المحيط ؟! فلماذا لم يذكر عبارة أبي حيان دون الرجوع إلى كتاب السمين الحلبي ؟ إنني من خلال دراستي للقراءات في كتاب " الدر المصون " –الذي اعتمد عليه ابن عادل اعتماداً أساسياً- ومقارنة ذلك بما جاء في تفسير البحر المحيط تبيّن لي أن سبب اختيار ابن عادل لكتاب الدر المصون يعود إلى أن جلّ كتاب السمين منقول من البحر المحيط ، ولكنّ ذلك لا يمنعنا أن نقول الحق ، فلقد ظهرت شخصية السمين كثيراً ، فكثيرا ما اعترض على شيخه أبي حيان ، وكثيرا ما ناقشه في آرائه ، وانتصر للزمخشري وغيره منه . 

لقد كان السمين الحلبي يردّ على شيخه أبي حيّان و يتعقّبه في موضوع القراءات ، وكان يستدرك ما فاته من قراءات و توجيهات ، فلعلّ ابن عادل رأى لذلك ، أنّ كتاب السمين الحلبي أكمل و أتمّ ، إذ فيه كلام أبي حيان ، وزيادةً عليه احتوى استدراك ما فات أبا حيان من القراءات وتوجيهها ، وتصحيح خطأ وقع فيه أبو حيان . 

لذلك اختار ابن عادل كتاب الدر المصون كمرجع رئيس في القراءات في كتابه . 

لكنني أقول : لم يمنع ذلك ابن عادل من الرجوع إلى البحر المحيط ؛ لاستدراك ما فات السمين ، وذلك في مواضع قليلة جدا ، إذ كان ابن عادل يرجع إلى البحر عندما يرى أن السمين قد قصّر في ذِكر القراءات الأخرى في الكلمة القرآنية ، أو قصّر في نسبة القراءة إلى قارئيها ، فينسبها ابن عادل ، وذلك بالاستعانة بالبحر المحيط (
) . 

ثم إن كتاب السمين الحلبي قد حوى كلام ابن عطية و الزمخشري ، و التعقيب على أقوالهم في القراءات ، واستدراك ما فاتهم ، و تصحيح ما وهموا فيه ، لكن من الجدير بالذكر أن ابن عادل كان أخذه من المحرر الوجيز و الكشاف بواسطة السمين الحلبي،دون أن يرجع إلى تفاسيرهم مباشرة ،  لكل ذلك ارتأى ابن عادل الدر المصون مرجعا أساسيا ، منه يستمد ما جاء في كتابه من القراءات . 

 فكتاب" الدر المصون " أشبه بكتاب تحقيق للبحر المحيط،يوضّح عبارته و يستدرك ما فاته،و يصحّح أخطاءه ، كما أنه يتعقّب ما جاء في المحرّر الوجيز و يستدرك ما فاته (
).

المبحث الثاني : أنواع القراءات في تفسير ابن عادل . 

من خلال البحث و الاستقراء في تفسير ابن عادل تبيّن لي : أن القراءات التي احتواها هذا التفسير يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 

1-القراءات المتواترة : وهي القراءات التي اشتهرت و استفاضت ، و تلقّاها المسلمون بالرضا والقبول منذ عصر النبوة إلى عصرنا الحاضر ، والقراءات المتواترة هي التي جاءت مشتملة على الأركان الثلاثة وهي : تواتر سندها ، وموافقتها لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ، وموافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية ، والذي جمع هذه الأركان الثلاثة قراءة الأئمة العشرة . 

2-الإنفرادات : وهي عبارة عن القراءات التي اشتهرت و استفاضت عن بعض القرّاء ، ولكنها في الوقت نفسه لم تبلغ حدّ الشهرة و الاستفاضة عن البعض الآخر من القرّاء ، بل وردت إلينا من طرق قليلة جدا ، ففي الحالة الأولى تعتبر قراءة صحيحة و متواترة ، وفي الحالة الثانية تعتبر انفرادة ، لا تجوز القراءة بها . وسيأتي بيان لبعضها فيما بعد –إن شاء الله-.

3-القراءات الشاذة : وهي التي فقدت شرطا أو أكثر من شروط القراءة الصحيحة ، ومعظم القراءات الشاذة يرجع سبب شذوذها إلى عدم تواتر سندها (
). 

وذكر ابن عادل أن هذه القراءات الشاذة اتفق على أنه لا تجوز القراءة بها في الصلاة ، وأنها 
مردودة (
). وللقراءة الشاذة أنواع ليس هذا محل بسطها (
).

المبحث الثالث : منهج ابن عادل في ذكر القراءات و الاحتجاج لها في تفسيره . 


يقول الدكتور أحمد شكري –حفظه الله- في رسالته (
) " القراءات في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (ت745هـ) من أوله إلى آخر سورة الأنفال " : " إن أبا حيان لم يكن يسير على منهج واحد ثابت في ذكره للقراءات ، بل كان يذكرها كيفما اتفق ، لا يراعي في ترتيب القرّاء ترتيبا معينا ، ولا يفصل القراءات المتواترة عن الشاذة ، ولا ينبه على الإنفرادات التي يذكرها عن بعض القرّاء العشرة ، ويترك القراءة دون توجيه أحيانا، ويوجهها أحيانا أخرى،وقد يترك بعض القراءات دون أن ينسبها لقارئ معين … " (
) . 

لذلك لعل ابن عادل كان مدركا لهذه العيوب في تفسير " البحر المحيط " ، فرأى أن كتاب " الدر المصون " أدق منه وأسلم ، وتبين لي ذلك من خلال دراسة القراءات في تفسير " الدر المصون " ، لكنني لا أقول إن السمين الحلبي قد تحاشى جميع الأخطاء التي وقع فيها أبو حيان ، بل قد أصلح جانبا لا بأس به من هذه الأخطاء ، والجانب الآخر بقي كما هو عليه في البحر المحيط . 

أما ابن عادل فلم يكن له ذلك الدور الكبير في تصحيح هذه الأخطاء ، بل نقلها كما هي في " الدر المصون " وأضاف عليها في بعض المواضع توجيهات بعض المفسرين أمثال البغوي و الرازي 
و القرطبي ، وفي بعض الأحيان كان يصحح و يستدرك ما فات السمين الحلبي من القراءات ، مما سيمرّ معنا –إن شاء الله-.

لذا تطلبت هذه الدراسة مني دراسة منهج السمين في " الدر المصون " و من ثمّ المقارنة بينه 
و بين منهج شيخه أبي حيان ، لمعرفة أوجه الاختلاف بينهما ، و من ثم بيان موقف ابن عادل منهما. 

وهذا البحث ينقسم إلى مطلبين : 

المطلب الأول : منهج ابن عادل في ذكر القراءات . 

المطلب الثاني : منهج ابن عادل في الاحتجاج لهذه القراءات . 

المطلب الأول : مهج ابن عادل في ذكر القراءات . 

1-يذكر ابن عادل القراءة ، ومَن قرأ بها ، وقد ينسب القراءة للعامة (
) أو لبعض القارئين ، سواء أكانوا من القراء العشرة أم من غيرهم ، ويكثر أن يقول : " وقرأ الباقون " كذا دون أن يعيّنهم . 
قال ابن عادل قوله : ( فنادته الملائكة ( (آل عمران:39) ، قرأ الأخوان ( فناداه الملائكة ( -من غير تأنيث- والباقون ( فنادتْه ( بتاء التأنيث … " (
) . 

وأحيانا يقول : (وقرأ الجميع) ، قال ابن عادل : " وقرأ الجميع دون حمزة في سورة مريم في موضعين ( إنّا نبشّرك ( (مريم:7)… " (
). 

2-وجدْت ابن عادل في مواضع من تفسيره ليست بالقليلة ، لا ينسب القراءة لقارئ معين ، فيقول : (قرئ) (
) ، أو قرأ بعضهم ، أو قرأت فرقة … (
).

3-كان ابن عادل لا يرجح بين قراءتين متواترتين ، إذ هما من حيث الثبوت سواء ، ولا تفاضل بينهما ، كما أنه كان يردّ بشدّة على المفسّرين و النحاة ، إذا ردّوا قراءة متواترة أو ضعّفوها لمخالفتها حكما نحويا ، أو لعدم سيْرها مع أصولهم وقواعدهم.

فعند قوله تعالى :( إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ( (سبأ:9) . 

قال : " قوله ( إن نشأ ( قرأ الأخوان ( يَشَأ ( (  يخسف ( ( يُسْقط ( بالياء في الثلاثة  (
) ، والباقون بنون العظمة فيها ، وهما واضحتان ، و أدغم الكسائي الفاء في الباء (
) ، واستضعفها الناس من حيث أدغم الأقوى في الأضعف (
) ،  قال الفارسي (
) : وذلك لا يجوز ؛ لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء ، فلا يدغم فيها ، وإن كانت الباء يدغم فيها ، نحو : اضرب فلانا، كما تدغم الباء في الميم كقولك : اضرب مالكا . وإن كانت الميم لا تدغم في الباء نحو : اضمُمْ بكراً؛ لأن الباء انحطّت عن الميم بفقد الغنّة ، وقال الزمخشري : وليست بالقوية " (
) .

قال ابن عادل : " وهذا لا ينبغي لأنها تواترت " (
) . 

4-وقد يشير ابن عادل إلى ترجيح القراءة المتواترة على الشاذّة ، وإن ترك ذلك أحيانا فللعلم به ، حيث ذكر ابن عادل القراءات في ( يذبِّحون ( في قوله تعالى : ( يذبِّحون أبناءكم و يستحيون نساءكم ( (البقرة:49). فقال:" وقرئ  ( يَذْبَحون ( بالتخفيف (
) والأولى قراءة الجماعة؛لأن الذبح متكرر " (
). 

وفي هذا المثال الذي ذكره ابن عادل يُلاحظ أنه لم يذكر قراءة الجماعة ( يذبِّحون ( بالتشديد ؛ ولعل ذلك لعلم ابن عادل أن ذلك معلوم لدى الناس .

كما يُلاحظ أنه لم يعيّن القارئ بقراءة التخفيف . وكان الأولى أن يذكر مَن قرأ بها ليُعلم أنها شاذة ، لكن لعل ابن عادل رأى أن بقوله : " والأولى قراءة الجماعة " ما يغني عن ذكر أصحاب هذه القراءة الشاذة ، ذلك أن ابن عادل لما رجّح هذه القراءة ، أعني قراءة الجماعة عُلم أن قراءة التخفيف شاذة ؛ لأن ابن عادل لا يرجّح بين قراءتين متواترتين كما سبق أن ذكرنا . ثم إن ابن عادل لما استحسن قراءة الجمهور فإنه ذكر سبب استحسانه لها –كما سبق-.

5-غلب على ابن عادل في تفسيره كله ظاهرة عدم التكرار ، وفي موضع القراءات كان يحيل إلى ما سبق ذكره من قراءات و لا يكرر الحديث عنها أو عن توجيهها إن تقدّم . 

فعند تفسير قوله تعالى : ( ذلك الذي يبشر الله عباده ( (الشورى:23) ، قال : 
" وتقدمت القراءات في يبشر " (
) ، لكننا نلاحظ أن ابن عادل لا يذكر أين تقدمت القراءات وفي أي سورة ، مما يوقع القارئ في حيرة ولبس ، ففي هذا المثال الذي ذكره لا يعرف القارئ مقصود ابن عادل بتقديم القراءة في ( يبشر ( هل هي في مريم أو الإسراء ، أو الحجر أو الكهف أو التوبة . ولكنني وجدْته أحيانا يذكر أين تقدم ، فيذكر الآية فقط دون اسم السورة ، قال ابن عادل:" وقد تقدم الكلام في قوله تعالى( فلا خوفٌ ( (
) بما فيه من القراءات " (
) ، وأحيانا يذكر اسم السورة و الآية ، كقوله : " وتقدم الكلام على ( قوارير ( في سورة النمل (
) ، ولله الحمد " (
).

6-كان ابن عادل أحيانا يذكر شواهد من القرآن للقراءات التي يذكرها فمثلا عند تفسير قوله تعالى: (أبّلغكم رسالات ربي و أنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون ( (الأعراف:62) ، قال:" وقرأ أبو عمرو : " أبْلِغكم " بالتخفيف ، والباقون بالتشديد … وقد جاء الماضي على أفعل في قوله : ( فإن تولّوا فقد أبلغتكم ( (هود:57) ، فهذا شاهد لقراءة أبي عمرو ، وجاء على فعَّل في قوله : ( فما بلّغت رسالته ( (المائدة:67) ، فهذا شاهد لقراءة الجماعة " (
).

7-كان ابن عادل يذكر أحيانا أن القراءات ترجع إلى معنى واحد. 

ومثاله ما ذكره من القراءات في قوله تعالى : ( وقولوا حطة نغفر لكم خطيآتكم وسنزيد المحسنين ( (البقرة:58) فقال : " … وقرئ ( يَغْفِرْ لكم خَطِيئَاتكم ( و ( خَطِيْئَتَكُمْ ( بالجمع 
و التوحيد ، وبالياء والتاء ، على ما لم يُسَمَّ فاعله ، و ( خطاياكم ( بهمز الألف الأولى دون الثانية، وبالعكس . والمعنى في هذه القراءات واحد ؛ لأن الخطيئة إذا غفرها الله –تعالى- فقد غفرت ، وإذا غفرت فإنما يغفرها الله " (
).

8-كان ابن عادل يضرب صفحا عن ذكر القراءات الشاذة المخالفة لسواد المصحف ، وهذا هو الغالب عليه في تفسيره (
) ، لكنني وجدته في مواضع قليلة ، قد ذكر قراءات مخالفة لسواد المصحف كتفسير للآية و بيان للمراد منها . 

ومن ذلك ما أورده من قراءة عمرو وابن مسعود ( فامضوا إلى ذكر الله ) (
)، وذلك في قوله تعالى:( فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ( (الجمعة:9) ، وهذه القراءة تعدّ تفسيرا لقوله 
( فاسعوا  (لبيان أنه لا يراد بالسعي هنا الإسراع في المشي ، ولذلك فُـسّر السَّعي بالمضـيّ إلى ذكـر الله 

و الاشتغال بأسبابه من الغسل والطهر و التوجّه إليه . 

ثم بيّن بعدها ابن عادل أن القراءة المخالفة لسواد ما أجمع عليه المسلمون لا يكون قرآنا منزلا، بل يجعل تفسيرا للآية . 

قال ابن عادل (
) : " وقال ابن شهاب : فامضوا إلى ذكر الله ، سالكا تلك السبيل ، وهو كله تفسير منهم ، لا قراءة قرآن منزّل ، وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير " . أما القراءات الشاذة المخالفة لسواد المصحف مخالفة كثيرة ، فإنه لا يذكرها . 

قال ابن عادل في صدد بيان القراءات في قوله تعالى : ( فلما خرّ تبينت الجن أنْ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ( (سبأ:14) : " … وقرأ ابن عباس  و يعقوب ( تُبُيِّنت الجن ( على البناء للمفعول ، وهي مؤيّدة لما نقله النحاس ، وفي الآية قراءات كثيرة أضربْت عنها لمخالفتها السواد " (
).

وإذا ذكر ابن عادل القراءة الشاذة المخالفة لسواد المصحف مخالفة كثيرة ، فإنه يذكرها مضطرا لدفع إيهام ما قاله بعض المفسرين في هذه القراءة ، وذلك من مثل قوله في تفسير قوله تعالى : ( حتى إذا فُزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليّ الكبير ( (سبأ:23) : " وقرأ ابن مسعود و ابن عمر افْرُنْقع (
) من الافرنقاع وهو التفرّق ، قال الزمخشري : و الكلمة مركبة من حروف المفارقة مع زيادة العين ، كما ركب " اقمطَرَّ " من حروف القمط مع زيادة الراء (
) ، قال أبو حيان: فإن عنى أنّ العين من حروف الزيادة ، وكذا الراء ، وهو ظاهر كلامه ، فليس بصحيح ؛ لأن العين والراء ليسا من حروف الزيادة ، وإن عنى أن الكلمة فيها حروف ما ذكر ، وزاد إلى ذلك العين و الراء والمادة " فَرْقع و قمْطَر " فهو صحيح . انتهى (
).

وعقب على ذلك ابن عادل بقوله : وهذه قراءة مخالفة للسواد ، ومع ذلك هي لفظة غريبة ثقيلة اللفظ نص أهل البيان عليها … (
). 

أي أن ابن عادل لولا أنه ذكرها لدفع إيهام ما قاله الزمخشري في هذه القراءة ، لما ذكرها . ونادرا ما كان يستعين ابن عادل بالقراءة المخالفة لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون ، على تفسير آي القرآن ، التي لم يرد في شأنها تفسير ورد عن الرسول ( أو عن الصحابة و التابعين . 

قال ابن عادل : " وأجمع المفسرون على أن المراد بالأخ و الأخت في قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ( (النساء:12) : الأخوة من الأم ؛ لأن ما في آخر السورة يدل على ذلك ، وهو كون للأخت النصف ، وللأختين الثلثان ، وللإخوة الذكور و الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولقراءة أبي سعيد (
) ، وقرأ أبيّ : ( أخ أو أخت من الأم ) وقرأ سعد ابن أبي وقاص : ( من أم ) (
) بغير أداة التعريف (
) . 

في حين وجدت ابن عادل أضرب صفحا عن قراءات شاذة مخالفة للسواد ، ذكرها أبو حيّان أشير إلى مظانها في " اللباب " في الهامش (
) . 

فموقف ابن عادل تجاه هذه القراءات المخالفة لكتابة المصحف أنه لا يرفضها  مطلقا، بل يأخذ منها الناحية التفسيرية الموضّحة لمعنى الآية . وإن كان هو في كل ذلك يغلب عليه عدم ذكر مثل هذه القراءات و الإقلال منها ما أمكن . 

9-عَرَض ابن عادل للقراءات في تفسيره بأسلوب سهل ميسّر ، حيث كان يذكر عدد القراءات في الكلمة القرآنية فيقول : في هذه اللفظة تسع قراءات ، وهكذا .. (
)، وذلك في الكلمة التي كثرت القراءات فيها . 

ثم زيادة على ذلك يقدّم ابن عادل خلاصة لاختلاف القراء في قراءة ما ، وذلك في القراءات التي اختلف القراء فيها ، فيقول : " وحصل مما تقدّم في ( سَلاسِلا ( وفي هذين الحرفين ، أن القرّاء منهم من وافق مصحفه و منهم من خالفه لاتباع الأثر .. " (
). 

وإذا شعر أن القارئ قد يقع في اللبس ، فإنه يقوم بضبط هذه القراءات و تلخيصها . 

قال ابن عادل : " في هذه الكلمة ( أرجه ( (الأعراف:111) : ست قراءات في المشهور المتواتر .. ، وضبط ذلك أن يقال : ثلاث مع الهمز وثلاث مع عدمه ، فأما الثلاث التي مع الهمز فأولها .. (
)" . وفي موضع آخر قال بعد أن ذكر القراءات في ( بئيس ( (الأعراف:165) : " قال أبو حيان : فهذه اثنتان وعشرون قراءة ، وضبطها بالتلخيص : أنها قرئت ثلاثية اللفظ ، ورباعيته ، 
فالثلاثي …" (
). 

10-وجدت ابن عادل أحيانا يتعرض لبيان قواعد القرّاء ، فمثلا ذكر أن أبا جعفر يترك كل همزة ساكنة إلا في ( أنبئهم ( (البقرة:33) ، و( ينبِّئهم ( (المائدة:14) ، و ( نبّئنا ( (يوسف:36).

ثم ذكر أن أبا عمرو يترك كلها إلا أن يكون علامة للجزم نحو ( ونبّئهم ( (الحجر:51) ، أو يكون خروجا من لغة إلى أخرى نحو : ( مؤصدة ( (البلد:20).

ثم ذكر أن ورش : يترك كل همزة ساكنة كانت" فاء " الفعل إلا ( وتُؤوي ( (الأحزاب:51) و( تؤويه ( (المعارج:13)،ولا يترك من عين الفعل إلا( الرؤيا( (الإسراء:60) وبابه، أو ما كان على وزن " فعل " (
) . 

المطلب الثاني : منهج ابن عادل في الاحتجاج لهذه القراءات . 

1-كان ابن عادل يستعين بتوجيه السابقين من المفسّرين و النحاة ، فيذكره إن كان صحيحا ، ويردّه إن تبيّن له خطؤه . 

أما ما نقله من توجيه للقراءات دون أن يعقّب عليه ويردّه فكثير في تفسيره ، لذا أكتفي بالإشارة إلى مظانها في الهامش (
) ، أما ما ردّه وعقّب عليه فليس كثيرا ، أكتفي بمثال واحد : قال ابن عادل : 
" قوله : ( وينزّل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به ( (الأنفال:11) : العامة على ( ماءً ) 
و ( ليطهركم ) متعلّق بـ: " ينزّل " ، وقرأ الشعبي : ( ما ليطهركم ) بألف مقصورة ، وفيها تخريجان ، أشهرهما : وهو الذي ذكره ابن جني وغيره أنَّ " ما " بمعنى " الذي " و " ليطهّركم " صلتها . 

قال بعضهم : تقديره : الذي هو ليطهركم ، فقَدّر  الجار خبرا لمبتدأ محذوف والجملة صلتها لـ"ما" ثم قال ابن عادل : " وقد ردّ أبو حيّان هذين التخريجين بأن لام " كي " لا تقع صلة " (
) . وفي موضع آخر ردّ توجيه الكسائي وضعّفه (
) . 

وقد وجدت ابن عادل قد غلب عليه عند ذِكره توجيه القراءة ، عدم التصريح بصاحب هذا 
التخريج (
) ، وإن كان أحيانا يذكر صاحب هذا التوجيه.

وكانت معظم نقوله في التوجيه عن : الزمخشري وابن عطية (
) ، وأبي علي الفارسي (
) ، وأبي حيان (
) ، و أبي الفضل الرازي صاحب اللوامح (
) ، وابن جني (
) ، وأبي البقاء (
) ، وأحيانا كان ينقل توجيها عن القرطبي والرازي و البغوي (
) . 

2-وكان ابن عادل لا يكرر توجيه القراءة إن تقدم توجيه مثلها ، فها هو يقول : وقد تقدم توجيه القراءتين في قوله : ( ولكنَّ الشياطين ( (البقرة:102) (
). 

3-كان ابن عادل كثيرا ما يرجع في أمر القراءة التي يعرضها إلى اللغة ، يلتمس لها شاهدا فيْرويه ، 
أو نظيرا فيقيسها عليه . 

وقد يحتج للقراءة بأشعار العرب ، وقد يرجع في أمر أية قراءة متواترة تحتاج إلى التوضيح 
و الكشف عنها إلى لهجة من اللهجات ليردّها إليها و يُؤنس بها . 

قال ابن عادل (
) : " وقرئ ( يؤقنون ) بهمز الواو (
) ، وذلك في قوله تعالى : ( ومما رزقناهم ينفقون ( (البقرة:3)… ومثل هذه القراءة قراءة قنبل : ( بالسُّوق ) (ص:33) 
قال الشاعر : [الوافر] 

	وجَعْدةُ إذْ أَضَاءَهُمَا الوَقودُ (
)
	أَحَبُّ المؤْقدين إليَّ مُؤْسى


والشاهد فيه قوله ( المؤقدين ) و ( مؤسى ) ، حيث استدل به في تأييد قراءة ( يؤقنون ) بهمز الواو . 

ويقول عند تفسير قوله تعالى : ( للفقراء الذي أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ( (البقرة:273) : " وقرأ ابن عامر وعاصم و حمزة : " يَحْسَبُ " –حيث ورد- بفتح السين ، والباقون بكسرها ، فأما القراءة الأولى ، فجاءت على القياس ؛ لأن قياس فعل –بكسر العين- يفعل بفتحها لتتخالف الحركتان ، فيخف اللفظ ، وهي لغة تميم ، والكسر لغة الحجاز .. " (
). 

ويقول ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ( (الشعراء:136) : " وقرأ العامة : أَوَعظْتَ بإظهار قبل التاء . وروي عن أبي عمرو الكسائي وعاصم، وبها قرأ الأعمش و ابن محيصن بالإدغام .. " (
). 

ومعلوم أن الإدغام و الإظهار من اللهجات ، فتميم بصفة عامة كانت تميل إلى الإدغام ، في حين أن الحجازيين بوجه عام كانوا يلتزمون الإظهار. 

4-وكان لا يترك القراءة دون توجيه ، كما كان يفعل ذلك أبو حيان أحيانا ، فأبو حيان كان أحيانا يترك القراءة دون توجيه ، ويكتفي بذكر أوجه الخلاف بين القرّاء ، أما ابن عادل فوجْدته على عكس ذلك ، فهو يوجِّه ما ترك أبو حيان توجيهه (
) ، حتى إنه كان يوجِّه القراءة 
وإن كانت واضحة سهلة التخريج (
) . ونادرا ما كان يترك قراءة واضحة التخريج فلا يخرجها (
) . 

والأمثلة على هذه النقطة كثيرة ويمكن الرجوع إلى أية قراءة للتأكد من توجيه ابن عادل لها في تفسيره.

5-كان ابن عادل أحيانا لا يجد لبعض القراءات الشاذة توجيها مناسبا ، أو تكون مشكلة فيصرّح بأشكالها فيقول : وهي مشكلة ، وأحيانا : وهي مشكلة جدّا . 

قال ابن عادل في تفسير قوله تعالى : ( عليها تسعة عشر ( (المدثر:30) : هذه الجملة فيها الوجهان ، أعني : الحالية ، والاستئناف ، وفي هذه الكلمة قراءات شاذة و توجيهات مشكلة ، ثم قام بتوجيهها مع إشكالها (
) ، أي إن ابن عادل يقوم بتوجيه القراءات حتى لو كانت مشكلة . 

المبحث الرابع : ملاحظات على منهج ابن عادل في ذكر القراءات في تفسيره . 

تبين لي من خلال دراسة القراءات في تفسير ابن عادل وجود بعض الثغرات في عرضه لهذه القراءات، لكن ينبغي التنبيه على أن ابن عادل –والذي يمثل تفسيره تفسير الدر المصون في موضوع القراءات- قد صوّب جانبا لا بأس به من الثغرات التي وقع فيها أبو حيان ، في حين بقيت بعض الثغرات دون تصويب ، وأوردها كما هي على خطئها ، وسأشير –بحول الله- إلى ذلك مبيّنا ما صوّبه ابن عادل من أخطاء في موضوع القراءات و التي وردت عند أبي حيان . 

1-كان ابن عادل –رحمه الله- أحيانا لا يستقصي أسماء القرّاء في القراءة التي يعرضها ، ومن ذلك على سبيل المثال : ما ذكره ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ( (البقرة:3) فقال : " قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وورش : ( يُومنون ) بترك الهمز " (
). 

وهذه أيضا قراءة عاصم من طريق الأشموني محمد بن حبيب عن الأعمش عن أبي بكر ، 
و كذلك رويت عن حمزة في الوقف و الصلاة ، وذلك لم يذكره ابن عادل مع القارئين الذين ذكرهم، و لكنني وجدته في مواضع أخرى قد ذكر أسماء القراء الذين ترك أبو حيان ذكرهم . 

ومن ذلك : أن ابن عادل ذكر أن حمزة قرأ ( طاب ) في قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( (النساء:3) بالإمالة (
) ، في حين ترك أبو حيان النص على حمزة واكتفى بقوله : قرأ ابن أبي إسحاق و الجحدري و الأعمش ( طاب ) بالإمالة (
).

لكن من الملاحظ في هذا المثال أن ابن عادل ترك ذكر الجحدري و الأعمش وابن أبي إسحاق و اكتفى بحمزة فقط ، وهو بذلك زاد شيئا عما في البحر المحيط لكنه في الوقت نفسه ترك شيئا مما فيه . 

2-كان ابن عادل يخطئ أحيانا في نسبته القراءة ، فينسب لبعض القراء قراءة لا يقرأون بها ، ومن ذلك قوله أثناء ذكره القراءات في الآية ( والله يقبض و يبسط ( (البقرة:245) قال : " قرأ أبو عمرو و حمزة و حفص وقنبل ( ويَبْسُط ) ها هنا وفي الأعراف بالسين على الأصل ، والباقون 
بالصاد (
) ، وهنا أخطأ ابن عادل في نسبة القراءة فالذين يقرأون بالسين هم : دوري أبي عمرو ، وهشام ، وخلف عن حمزة ، ورويس وخلف ووافقهم اليزيدي و الحسن و الأعمش ، فليس معهم قنبل و لا حفص . 

والذين يقرأون بالصاد ( ويبصط ) : نافع والبزي و شعبة و الكسائي وأبو جعفر ورَوح ، ووافقهم ابن محيصن ، وقرأ الباقون بالسين والصاد (
). 

3-استعمل ابن عادل بعض اصطلاحات تعارف عليها القراء اختصارا ، ولكن هذا ليس دائما ، إنما غلب عليه استعمال هذه الاصطلاحات ، وقد يُفصح أحيانا عنها (
)، وهذه هي الاصطلاحات التي وقفْت عليها في تفسير ابن عادل . 

الحرميان (
) : نافع وابن كثير ، أهل الحجاز : نافع وابن كثير (
). 

الأخوان (
) : حمزة بن حبيب ، وأبو الحسن الكسائي.

الكوفيون (
) : عاصم و حمزة و الكسائي ، ويُضاف عليهم : خلف البزّار عند ذكر القراءة عشرية . ولم يبين ابن عادل في مقدمة تفسيره دلالة هذه المصطلحات مما قد يوقع القارئ –غير المتخصص في القراءات- في تفسيره في حيرة، إن لم يكن على علم مسبقا بهذه الأمور (
). 

4-كان ابن عادل أحيانا لا يشير إلى شذوذ قراءة ما ، إلا أنني وجدت فيه جانبا حسنا تميّز به عن أبي حيان ، وهو أنه غالبا يفصل القراءات المتواترة عن الشاذة ، وينبّه القارئ إلى أن هذه القراءة متواترة وهذه شاذة . 

فمن الأمثلة على عدم إشارته إلى شذوذ القراءة ، ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : 
( يقولون إن بيوتنا عورة ، وما هي بعورة ( (الأحزاب:13) ، قال : " وقرأ ابن عباس و ابن يَعْمُر وقتادة وأبو رجاء و أبو حيوة و آخرون : عَوِرة بكسر الواو ، وكذلك ( وما هي بعورة ) (
). فهذه القراءة شاذة لكن ابن عادل لم يشر إلى شذوذها (
). 

ومن الأمثلة على فَصْله القراءات المتواترة عن الشاذة ، وتنبيهه على تواتر و شذوذ القراءات ، ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : ( أرسله معنا غدا يرتع و يلعب ( (يوسف:12) ، قال في : 
( يرتع ويلعب ) أربع عشرة قراءة ، ثم سردها بأن ذكر أولا ست قراءات متواترة ، ثم ذكر ثمانيَ قراءات شاذة ، وقال بعد أن ذكرها : " فهذه أربع عشرة قراءة منها ست في السبع المتواترة وثمان في 
الشواذ " (
). 

5-كان تناول ابن عادل للإنفرادات في تفسيره قليلا ، حيث ترك كثيرا من الإنفرادات التي أوردها أبو حيان في تفسيره (
) ، لكن يؤخذ على ابن عادل أنه عندما كان يذكر الإنفرادة عن القراء لا ينبّه إلى أنّ هذه القراءة انفرادة عن هذا القارئ فلا يُقرأ له بها ، وهذا الأمر يوقع القارئ في وَهْم ، حيث يظن أن هذه القراءة مقروء له بها ، فيقرأ بها (
). 

وتتميما للفائدة أذكر بعض الإنفرادات التي أوردها ابن عادل في تفسيره على سبيل التمثيل لا الاستقصاء ، حيث قمت بوضعها في الجدول الآتي : 

	(ج / ص ) من اللباب
	اسم السورة ورقم الآية
	اسم القارئ بها
	القراءة التي وردت انفراده

	6/554
	النسـاء   : 90
	حفص
	حصرةً   بتنوين التاء

	7/580
	المائـدة   : 107
	ابن كثير
	اسْتَحَقَّ   مبنيا للفاعل

	9/292
	الأعراف  : 138
	أبو عمرو
	يعكِفون  بكسر الكاف

	9/408
	الأعراف  : 186
	أبو عمرو
	يَذَرْهم   بالياء و جزم الفعل

	9/555
	الأنفـال : 60
	أبو عمرو
	ترهِّبون  بالتشديد
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6-ردّ ابن عادل على أبي حيان حكمه على قراءة متواترة بأنها شاذة . 

قال ابن عادل في تفسير قوله تعالى : ( أو لا يستطيع أن يملّ هو فليملل وليه بالعدل ( : 
" قرئ بإسكان هاء ( هْو ) وهي قراءة ضعيفة ؛ لأن هذا الضمير كلمة مستقلة منفصلة عما قبلها ، ومن سكّنها أجرى المنفصل مجرى المتصل ، قال أبو حيان (
) : " وهذا أشذ من قراءة من قرأ : ( ثم هو يوم القيامة ) (القصص:61) " ، قال شهاب الدين (
) : فجعل هذه القراءة شاذة  ، وهذه أشذ منها، وليس بجيِّد ، فإنها قراءة متواترة ، قرأ بها نافع بن أبي نعيم قارئ أهل المدينة … " (
). 

وهذه ميزة حسنة لابن عادل دالة على تنبّهه وحذره و تمكّنه من علم القراءات . 

7-نقل ابن عادل تصوّيب السمين الحلبي لما وقع فيه أبو حيان من أخطاء ، مما لم يتكرر وروده في تفسيره من مثل : 

أ-ضبط ابن عادل قراءة كان أبو حيان قد ذكرها دون ضبط . 

وهي قوله تعالى : ( و إنْ يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ( (الأعراف:146). حيث قال أبو حيان : " قرأ الأخوان : الرشد ، وباقي السبعة الرشد (
) " .  وقال ابن عادل : " قرأ حمزة 
و الكسائي هنا ، وأبو عمرو في الكهف في قوله : ( مما علمت رُشْدا ( خاصة دون الأولين فيها بفتحتين ، والباقون بضمة و سكون … " (
). 

ب-ومنها أن أبا حيان وَهِم عند ذكره القراءات في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرها ( (النساء:19) ، فقال : " قرأ الحرميان وأبو عمرو بفتح الكاف حيث وقع ، وحمزة والكسائي بضمها ، وعاصم و ابن عامر بفتحها في هذه السورة وفي التوبة وبضمها في الأحقاف و في المؤمنين … " (
). 

فقوله هنا : ( وفي المؤمنين ) وَهْم ، إذ لم يرد لفظ ( كرها ) في سورة ( المؤمنون ) . أما ابن عادل فكان متنبها لذلك،ولم يذكر سورة ( المؤمنون ) من ضمن السور التي ذكرها فقال:" وقرأ الأخوان ( كرها ) هنا وفي براءة و الأحقاف بضم الكاف … " (
). 

8-كان ابن عادل في مواضع قليلة من تفسيره يُعرض عن ذكر القراءات في الآية كليّا . 

ومثاله : عدم إيراده القراءات في كلمة ( الرعب ) في قوله تعالى : ( سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ( (الأنفال:12) (
). 

لكن ابن عادل له عذر و مندوحة في ذلك ، إذ أن تفسيره ليس كتابا خاصا بالقراءات القرآنية ، فلا يُلام إذن إذا ترك إيراد بعض القراءات في الكلمات القرآنية . لكنني وجَدْته في بعض مواضع من تفسيره يستدرك ما فات أبا حيان بسبب عدم ذكره القراءات في الآية فيذكرها (
) . 

9-كان ابن عادل في مواضع قليلة من تفسيره يقتصر على ذكر إحدى القراءتين ، ويترك ذكر القراءة الثانية وقُرَّائها . 

ومثاله : قال ابن عادل : " قرأ الكسائي و الأعمش و يحيى بن وثّاب بكسر عين ( نَعِمْ ) في قوله تعالى : ( فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّا قالوا نعم ( (الأعراف:44) " ، لكنه لم يذكر قراءة الباقين وهي : ( نَعَم ) بفتح العين (
). 

لكن كما قلت هذا في مواضع قليلة ؛ لأنني وجدت ابن عادل يستدرك ما فات أبا حيان بسبب عدم ذكره القراءة الثانية فيذكرها (
) . 

10-كان ابن عادل في مواضع قليلة من تفسيره لا يستقصي أوجه القراءة الواردة في الكلمة الواحدة.
فمن ذلك ما أورده من القراءات في ( نؤته ) في  قوله تعالى : ( و من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ، وسنجزي الشاكرين ( (آل عمران:145). قال : " وقرأ أبو عمرو بالإسكان في هاء ( نؤْته)في الموضعين وصلا ووقفا،وهشام –بخلاف عنه-بالاختلاس وصلا،والباقون بالإشباع وصلا " (
). فهنا لم يذكر ابن عادل بعض الأوجه من مثل : أن بعض القرَّاء قرأ بالجمع بين الاختلاس و الإشباع، أو الاختلاس و السكون ، أو بالجمع بين الأوجه 
الثلاثة (
). 

ولم ينص ابن عادل على شيء من هذا ، كما كان ابن عادل أحيانا ، يذكر بعض الأوجه لأحد القراء ويترك باقيها ، كما في قوله تعالى : ( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ( (البقرة:67) قال:" و الجمهور على ضمّ الرّاء في ( يأمُرُكم ) ، وروي عن أبي عمرو سكونها سكونا محضا ، واختلاس (
) الحركة " . فهنا لم يذكر الوجه الثالث عن أبي عمرو –من رواية الدوري- وهو إشباع الضم كالباقين (
). 

قال محمد فهد خاروف : " قرأ أبو عمرو بإسكان الراء ، وباختلاس ضمتها ، وللدوري وجه ثالث وهو الضمة الكاملة كالباقين " (
)
11-كان ابن عادل ينبّه إلى خلاف القراء في الكلمة القرآنية الواردة في أكثر من موضع ، على خلاف أبي حيان فإنه كان يترك التنبيه على ذلك أحيانا (
).

فمثلا نبّه ابن عادل إلى خلاف القراء عند ذكره القراءات في كلمة( السّلم ) في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السِّلم كافة ( (البقرة:208) ، فقال : " قرأ هنا ( السَّلم ) بالفتح : نافع و الكسائي وابن كثير ، والباقون بالكسر ، وأما التي في الأنفال (آية :61) فلم يقرأها بالكسر إلا أبو بكر وحده عن عاصم ، والتي في القتال (آية : 35) فلم يقرأها بالكسر إلا حمزة و أبو بكر 
أيضا " (
).

            ثم في سورة الأنفال عند الآية (61) أشار ابن عادل مرة أخرى إلى خلاف القراء في 
( السلم ) (
)، وفي سورة القتال لم يذكر الخلاف بل قال : " وتقدم الخلاف في السِّلم " (
)، لكنني وجدت ابن عادل أحيانا يذكر جيمع مواضع الخلاف في أول موضع ترد فيه ، لكنه يترك الإشارة إليها بعد ذلك في مواطنها (
)، إذن فابن عادل ينبّه إلى خلاف القرّاء في الكلمة الواردة في أكثر من موضع ، لكنه أحيانا لا يذكر هذا الخلاف إلا في أول موضع ترد فيه الكلمة،ثم عندما ترد هذه الكلمة في موضع آخر لا يشير إلى خلاف القراء فيها،وابن عادل بهذا لا يسير على منهج ثابت 
و محدّد.

12-قد حوى تفسير ابن عادل قراءات سبعية ، وقراءات عشرية فتجده أحيانا ينقل خلاف القراء السبعة (
) ، وأحيانا يذكر خلاف القرّاء العشرة (
) . 

وهو بهذا لا يسير على منهج واحد ، وكان الأولى به أن يذكر القراءة إما سبعية دائما وإما عشرية.

13-وعندما يورد ابن عادل أكثر من توجيه أو احتجاج لقراءة متواترة ، فإنه أحيانا لا يشير إلى ضعف التوجيه الذي لا يراه قويا . 

فمثلا في بيانه للقراءات في ( قيله ) الواردة في قوله تعالى : ( وقيله يا ربِّ إن هؤلاء قوم 
لا يؤمنون ( (الزخرف:88)،أورد قراءة حمزة وعاصم بالجر،والباقون بالنصب،ثم وجّه قراءة الجر، وبعدها ذكر ثمانية توجيهات لقراءة النصب،وكان بعض هذه الوجوه ضعيفا لكن لم يشر إلى ضعفه،فمن ذلك:ما ذكره في التوجيه السابع:أن ينتصب على محلّ(بالحقّ ) ، أي شهد بالحقِّ وبقيلهِ (
). 

وهذا التوجيه ضعيف كما لا يخفى ؛ وذلك للفصل بين المتعاطفين ، ولتقدير تكلف حرف الجر ، لكنني وجدته في مواضع أخرى يشير إلى ضعف بعض وجوه التوجيه ، ومثاله عندما ذكر القراءات في ( يا بنيَّ ) في قوله تعالى : ( يا بنيَّ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ( (هود:42) فقال : " فمن فتح قيل : أصلها ( يا بنيَّا ) بالألف ، فحذفت الألف تخفيفا ، اجتزأ عنها بالفتحة، وقيل : بل حذفت لالتقاء الساكنين ؛ لأنها وقع بعدها راء ( اركب ) قال ابن عادل : " وهذا تعليل فاسد جدّا بدليل سقوطها قي سورة لقمان في ثلاثة مواضع حيث لا ساكنان … " (
).

ثم إن ابن عادل كان أحيانا يذكر أن القراءة خرّجت على وجوه ثم يذكرها كلها ، ولو كانت كثيرة ، لكن في مواضع أخرى رأيته على العكس من ذلك، فيذكر أن القراءة خُرِّجت على وجوه لكنه لا يذكرها جميعها ، بل يكتفي بذكر الوجه الذي يراه أرجحها . ومثاله : قوله في تفسير قوله تعالى : ( ومن أهل الكتاب مَنْ إنْ تأمنه بقنطار يؤدّه إليك .. ( (آل عمران :75) قال : " أما قراءة أبي عمرو و مَنْ معه فقد خرّجوها على أوجه ، أحسنها أنه سكنت هاء الضمير في ( يؤدّه ) ، إجراءً للوصل مجرى الوقف … (
)" . 

وأحيانا يذكر الوجه الراجح عنده ، ويذكر معه الوجوه الأخرى ، وينص على ضعفها . كقوله : " وقرأ ابن مسعود ( وللظالمين ) في قوله تعالى : ( والظالمين أعدَّ لهم عذابا أليما ((الإنسان:31) بلام الجرّ ، وفيها وجهان : أظهرهما : أن يكون للظالمين متعلّقاً بـ( أعدَّ ) بعده ، ويكون ( لهم ) تأكيدا ، والثاني : وهو ضعيف …" فهنا نصَّ على ضعف الوجه الثاني (
). 

وأحيانا يكتفي بذكر الوجه الراجح عنده ، ولا ينص على ضعف الوجوه الأخرى ، وكأنها عنده محتملة و مقبولة ، لكن هناك ما هو أرجح منها ، كقوله : قرأ نافع و حمزة بسكون الياء وكسر الهاء في ( عالِيْهِم ) (الإنسان:21)، وفيها أوجه : أظهرها : أن يكون خبرا مقدما ، وثياب : مبتدأ 
مؤخرا (
). 

ثم ذكر الأوجه الأخرى دون تضعيف لها و كأنها محتملة عنده ، إذ أن ترجيح رأي ما ، 
لا يعني بالضرورة ضعف الوجوه الأخرى دائما ، بل قد تكون مقبولة ولكن هناك ما هو أقوى 
و أرجح منها، وبهذا يتبيّن أن ابن عادل لا يسير على منهج ثابت و محدّد.

14-وجدت ابن عادل في مواضع من تفسيره لا ينسب القراءة إلى قارئ معين فيقول
( قرئ ) أو قرأ بعضهم … 

وقد أشرت إلى هذه النقطة في المطلب الأول : وهو " منهج ابن عادل في ذكر القراءات " ، وإنما ذكرتها هنا لأنها تعدّ مأخذا و ملحوظة على منهج ابن عادل في ذكره القراءات في تفسيره . 

15-كان ابن عادل أحيانا لا يتحرّى صحة ما ينقله عن المفسّرين في موضوع القراءات ، حيث نقل ابن عادل كلام السمين في القراءات في قوله تعالى : ( فريقا تقتلون و تأسرون فريقا ( (الأحزاب:26) على 

ما هو عليه من الخطأ ، ولم ينبّه عليه ، فقال : " قرأ ابن ذكوان (
) -في رواية-بالغيبة فيهما ، و اليماني بالغيبة في الأول فقط ، و أبو حيوة ( تأسرون ) بضم السين " (
) . 

لكن الذي ذكره ابن خالويه في " الشواذ " : أن اليماني يقرأ بالغيبة في الثاني وهو 
( تأسرون ) وليس في الأول ، وهو ( تقتلون ) (
)، ولعل ما ذكره ابن عادل –تبعا للسمين- سهو ، أراد الثاني ، فذكر الأول سهوا –والله أعلم-.

أقول : لكن ومع هذه الملاحظات و المآخذ على ابن عادل في ذكره للقراءات و الاحتجاج لها ، فهذا لا ينقص من قيمة تفسيره ، ثم إن له عذرا ومندوحة ، إذ أن تفسيره ليس كتابا خاصا بالقراءات القرآنية ، فلا يُلام هذا المفسّر –رحمه الله- إذا وقع في بعض الهنات و الهفوات ، خاصة وأن حسناته كثيرة تغطي على هذه العيوب القليلة ، والله تعالى أعلم.
(�) إن تفسير ابن عادل قد حوى أقوالا كثيرة لأبي حيان في موضوع القراءات ، و لكن ما أعنيه هو أن رجوع ابن عادل إلى تفسير البحر المحيط ، و أخذه منه مباشرة كان قليلا جدا ، والأقوال الواردة لأبي حيان كان ابن عادل يأخذها بواسطة عن السمين ، وقد تبيَّن لي ذلك من خلال المقارنة بين تفسير ابن عادل و تفسيري الدر المصون و البحر المحيط . 


(�) انظر مثلا : اللباب ، 2/166 ، الدر المصون : 1/258 ، البحر المحيط ، 1/419.


(�) انظر مثلا : تعقيب السمين على كلام ابن عطية ، وردّه عليه في موضوع القراءات ، اللباب ، 14/87.


(�) انظر التعريف بهذه الأقسام في الإبانة عن معاني القراءات ، لمكي بن أبي طالب ، ص51 وما بعدها ، و النشر ، 1/26-32 ، �44-46 ، و منجد المقرئين ، ص15 وما بعدها ، والإتقان ، 1/241 ، وما بعدها ، و مناهل العرفان  ، 1/428.


(�) اللباب ، 1/92 ، وانظر حكم القراءة بالشاذ في الإتقان للسيوطي ، 1/341 ، والمرشد الوجيز لأبي شامة ، ص182.


(�) انظرها في الإتقان للسيوطي ، 1/242 حيث ذكر السيوطي لها أربعة أنواع . 


(�) وهي رسالة ماجستير أشرف عليها الدكتور محمد سالم محيسن و أجيزت سنة 1407هـ-1987.


(�) القراءات في تفسير البحر المحيط ، للدكتور أحمد شكري ، 1/306 .


(�) أبو حيان تكثر عنده عبارة (الجمهور) أما ابن عادل فيستعيض عنها غالبا بـ(العامة) أو (الجماعة) انظر اللباب :2/58، �أو (الباقون) ، انظر اللباب ، 6/214. 


(�) اللباب ، 5/191 ، الدر المصون ، 2/81.


(�) اللباب ، 5/193.


(�) " اللباب " ، 15/75 ، 17/256 ، 18/32 ، 3/301. 


(�) المصدر السابق ، 9/385 ، 13/416 ، وهذه تصلح أن تكون من الملاحظات و المآخذ على ابن عادل كما سيأتي . 


(�) وهي قراءة عيسى و الأعمش و ابن وثاب أيضا ، انظر البحر المحيط (7/251) ، والإتحاف ، ص357 ، والسبعة ،ص527.


(�) ذكر ذلك ابن مجاهد في السبعة ، 527 ، والبنا في الإتحاف  ،257.


(�) الدر المصون ، 4/415 ، ومن هؤلاء الناس كما أخبر هو أعلى: الزمخشري والفارسي في كتابيهما الكشاف و الحجة .


(�) قال بذلك الفارسي في " الحجة " مع اختلاف طفيف في عبارته ، الحجة ، 6/164 .


(�) الكشاف ، 3/28.


(�) ردّ صحيح من المؤلف ؛ لأن القراءة سنة متبعة ، ويوجد فيها الفصيح و الأفصح كما يقول أبو حيان ، 7/262 ، انظر اللباب ، 16/19 ، والأمثلة على ذلك كثيرة . انظر مثلا اللباب ، 5/191،350 ، 6/146 ، 8/60،447 ، 9/253 ، 16/155.


(�) قرأ بها الزهري و ابن محيصن . انظر الإتحاف ، 1/390 ، البحر المحيط ، 1/351.


(�) اللباب ، 2/58.


(�) اللباب ، 17/187.


(�) البقرة ، 38.


(�) اللباب ، 2/401 ، وانظر أمثلة أخرى على ذلك ، 5/233 ، 13/210. 


(�) آية : 44.


(�) اللباب ، 20/34، وانظر ، 8/111 ، 13/335 ، 16/36.


(�) المصدر السابق ، 9/181 ، وانظر ، 17/244 ، انظر : الميسر في القراءات الأربعة عشر " ، ص158 ، حيث قال محمد فهد خاروف : " أبْلغكم " قرأ بها أبو عمرو ، ووافقه اليزيدي ، دار ابن كثير ، ط1، 1995م .


(�) اللباب ، 2/99 ، وانظر مثالا آخر ، 2/249.


(�) فقد أعرض عن ذكر قراءات شاذة مخالفة لسواد المصحف ذكرها أبو حيان من مثل قول ابن عادل : " وقرأ الأعمش و عبد الله بما يخالف السواد فلا حاجة إلى ذكره " ، اللباب ، 9/270 ، البحر ، 1/312 ، وانظر أيضا ( اللباب ، 12/387 ، البحر ، 6/78 )، ( واللباب ، 1/561 ، البحر ، 1/161 ).


(�) وقرأ بها عليّ وأبيّ وابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير و جماعة من التابعين ، كما في المحرر الوجيز ، 5/309 ، البحر ، 8/265.


(�) اللباب ، 19/85 ، وانظر قراءة أخرى مخالفة للسواد نقلها ابن عادل عن الرازي ، 5/186 ، اللباب ، 3/410 ، وقراءة أخرى، اللباب ، 1/471.


(�) اللباب ، 16/36.


(�) من القراءات الشاذة شذوذا واضحا ، لمخالفتها مصحف الأقطار ، وذكرها ابن جنّي في " المحتسب " ونعتها بالشذوذ وذكرها الزمخشري في الكشاف ، 3/288 ، وابن خالويه في مختصره ، ص122.


(�) الكشاف ، 3/288.


(�) البحر المحيط ، 7/278.


(�) اللباب ، 16/57.


(�) انظر البحر المحيط ، 3/198 ، الدر المصون ، 2/326.


(�) هذه القراءة وردت كما عند المصنف في البحر المحيط ، 3/198 ، والدر المصون ، 2/326 ، لكن ابن عطية قال ، (2/19): وقرأ سعد بن أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت لأمه ).


(�) اللباب ، 6/228 ، الدر المصون ، 2/326 ، لكن ابن عادل تصرف في عبارة السمين فرتّبها ووضّحها . 


(�) انظر (اللباب ، 3/500 ، البحر ، 2/135) ، (اللباب ، 4/63 ، البحر ، 2/168) ، (اللباب ، 9/435 ، البحر ، 4/450).


(�) اللباب ، 7/20، 9/253 ، 11/31.


(�) المصدر السابق ، 20/34.


(�) اللباب ، 9/253 ، وانظر ، 8/200.


(�) المصدر السابق ، 9/365 ، وانظر كذلك ، 20/13 .


(�) اللباب ، 1/288 ، وذكر قواعد أخرى في ، 1/296،300 ، 1/194،195 ، 1/201،216 ، 20/352.


(�) المصدر السابق ، 1/382 ، 4/255 ، 16/188 ، 18/309 ، 19/119.


(�)المصدر السابق ، 9/468 ، وانظر ، 6/82 ، حيث ردّ توجيهاً لأبي البقاء ، و 6/84 حيث ردّ توجيها لأبي حيان . 


(�) المصدر السابق ، 1/368 ، و 6/107 ، و 13/86.


(�) المصدر السابق ، 5/349 ، 9/55 ، 16/188 ، 18/188،309.


(�) اللباب ، 19/119 ، 2/185 .


(�) المصدر السابق ، 10/585 ، 20/36.


(�) المصدر السابق ، 20/36 ، حيث كان ينقل عنه غالبا بواسطة السمين في " الدر المصون " . 


(�) المصدر السابق ، 13/212 ، 15/426.


(�) المصدر السابق ، 15/426.


(�) المصدر السابق ، 6/82.


(�) المصدر السابق ، 19/282 ، 19/119 ، 7/605 ، 15/546،593 ، 12/253.


(�) المصدر السابق ، 9/497 ، وانظر : 4/310، 13/210 ، 14/83.


(�) اللباب ، 1/301 ، وانظر 4/247 . 


(�) قرأ بها أبو حيّة النمري ، انظر الشواذ ، ص10 ، البحر ، 1/167.


(�) البيت لجرير ، انظر ديوانه : 288.


(�) اللباب ، 4/435 ، وانظر كذلك ، 4/469.


(�) المصدر السابق ، 15/62.


(�) انظر (اللباب ، 1/199 ، البحر ، 1/140 ، الدر ، 1/75) ، وانظر اللباب ، 8/470 ، 9/486 ، 18/23. 


(�) قال ابن عادل : " قوله ( ولا يأمركم ( (آل عمران:80) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بنصب ( يأمُرَكم ( و الباقون بالرفع ، وأبو عمرو على أصله من جواز تسكين الراء والاختلاس ، وهي قراءة واضحة سهلة التخريج والمعنى ، وذلك أنها على القطع والاستئناف. اللباب ، 5/351، وانظر كذلك ، 13/132 ، و 8/200 ، و 4/36.


(�) اللباب ، 3/142 . 


(�) اللباب ، 19/518 ، وانظر كذلك ، 1/374 ، 2/166 ، 7/180 ، 16/371.


(�) اللباب ، 1/288 ، وانظر ، 6/171 ، 20/69.


(�) اللباب ، 6/159.


(�) البحر المحيط ، 3/162 ، وانظر مثالا آخر اللباب ، 3/396.


(�) اللباب ، 4/260 ، وانظر اللباب ، 5/301 (الأنعام : 66).


(�) الميسر في القراءات الأربعة عشرة ، تأليف محمد فهد خاروف ، دار ابن كثير ط1، 1995، ص39.


(�) اللباب ، 9/313 ، حيث قال : قرأ حمزة والكسائي . 


(�) انظر المصدر السابق ، 13/560 ، 16/482.


(�) المصدر السابق ، 13/250.


(�) المصدر السابق ، 5/481، 6/301، 8/72+73، 13/291.


(�) المصدر السابق ، 13/275 ، 15/432، 20/198.


(�) انظر هذه المصطلحات في " القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية " ، ص102-103.


(�) اللباب ، 15/516 ، وانظر : 16/34،46،49، 16/57،66،128.


(�) انظر المحتسب ، 2/176 ، ومختصر ابن خالويه ، ص118.


(�) اللباب ، 11/32 ، وانظر : 11/56 ، 12/256 ، 8/293.


(�) لقد توصلت إلى ذلك عن طريق الوقوف على مجموعة من الإنفرادات الواردة في البحر المحيط ، ومن خلال الرجوع إلى تفسير ابن عادل تبين لي تَرْك ابن عادل لكثير من هذه الإنفرادات الواردة في البحر . 


(�) انظر : القراءات في البحر المحيط ، للدكتور أحمد شكري ، 1/334.


(�) البحر المحيط ، 2/361.


(�) الدر المصون ، 1/674.


(�) اللباب ، 4/485.


(�) البحر المحيط ، 4/389.


(�) اللباب ، 9/313 ، وانظر : السبعة ، ص294 ، و الحجة ، 4/78 ، وحجة القراءات ، ص295. 


(�) البحر المحيط ، 3/212.


(�) اللباب ، 6/257 ، وانظر : السبعة ، ص229 ، الحجة ، 3/144 .


(�) اللباب ، 7/303، 9/471.


(�) انظر مثلا ، اللباب ، 9/479.


(�) المصدر السابق ، 9/122 ، وانظر : 5/325 ، الميسر في القراءات الأربعة عشرة ، ص156.


(�) انظر اللباب ، 7/537.


(�) اللباب ، 5/578 ، انظر : السبعة ، ص211 ، إتحاف ، 1/488،489.


(�) انظر : النشر ، 1/306 ، والمهذب في القراءات العشر ، 1/136،137.


(�) الاختلاس : هو الإتيان بثلثي الحركة أو بأكثرها . انظر الإتحاف ، ص136.


(�) اللباب ، 2/153.


(�) الميسر في القراءات الأربعة عشرة ، ص10.


(�) البحر المحيط ، 2/120.


(�) اللباب ، 3/473.


(�) المصدر السابق ، 9/557.


(�) المصدر السابق ، 17/469.


(�) المصدر السابق ، 2/427 ، 13/64.


(�) انظر : اللباب ، 2/67 ، و 16/6.


(�) انظر : المصدر السابق ، 6/130، و 16/42،49،75.


(�) اللباب ، 17/303.


(�) المصدر السابق ، 10/495 ، وانظر ، 10/468.


(�) المصدر السابق   ، 5/33.


(�) اللباب ، 20/58.


(�) المصدر السابق ، 20/42. 


(�) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان أبو الزناد فقيه المدينة ، سمع أنسا و أبا أمامة وعنه السفيانان والليث ، مات سنة 931هـ، انظر: تذكرة الحفاظ ، للذهبي ، 1/134.


(�) اللباب ، 15/531 ، وانظر كذلك ، 17/61 ، 16/459 ، 15/558 . 


(�) مختصر في شواذ القرآن ، ص119.
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